
    حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج

  بأن كان جنايته بأمر الغير أو كان المرهون تحت يد الغير تعديا اه كردي قوله (

فالجاني الخ ) أشار به إلى أن التقييد بقوله ولم يكن الخ بالنظر لبطلان الرهن فقط فيقدم

المجني عليه مطلقا اه سم .

 قوله ( الغير ) أي ولو الراهن قال في الروض ولو أمره سيده بالجناية وهو مميز فلا أثر

لإذنه في شيء إلا في الإثم أو غير مميز أو أعجمي يعتقد وجوب طاعة سيده في كل ما يأمر به

فالجاني هو السيد ولا يتعلق برقبة العبد قصاص ولا مال ولا يقبل قول السيد أنا أمرته

بالجناية في حق المجني عليه لأنه يتضمن قطع حقه عن الرقبة بل يباع العبد فيها وعلى سيده

قيمته لتكون مكانه لإقراره بأمره بالجناية انتهى اه سم زاد النهاية والمغني وأمر غير

السيد العبد بالجناية كالسيد فيما ذكر كما ذكروه في الجنايات وصرح به الماوردي هنا اه

.

 قال ع ش قوله إلا في الإثم فيحرم عليه ذلك ويكون الحال كما لو جنى بلا إذن من سيده

فيتعلق به القصاص أو المال وقوله أو غير مميز الخ ولو اختلف المرتهن والسيد بأن أنكر

السيد الأمر أو كون المأمور غير مميز أو كونه يعتقد وجوب الطاعة ولا بينة وأمكن ذلك إما

لطول المدة بين الجناية والمنازعة بحيث يمكن حصول التمييز أو زوال العجمة أو حصول حالة

تشعر بما ادعاه السيد صدق السيد لأن الأصل تعلق جناية العبد برقبته ولم يوجد مسقط وقوله

ولا يقبل قول السيد أي أو الأجنبي أخذا من قوله الآتي وأمر غير السيد .

 وقوله بل يباع العبد أي ويكون ثمنه للمجني عليه فلو لم يف ثمنه بأرش الجناية فينبغي

مطالبة السيد ببقية الأرش مؤاخذة له بإقراره اه ع ش .

 قوله ( لتعلق حقه الخ ) ولأن حق المجني عليه مقدم على حق المالك فأولى أن يتقدم على حق

المتوثق أي المرتهن وقضية التوجيه الأول أي قوله لتعلق الخ أنه لو لم يسقط حق المجني

عليه بالموت كما لو كان العبد مغصوبا أو مستعارا أو مبيعا ببيع فاسد أن لا يقدم لأنه لو

قدم حق المرتهن لم يسقط حق المجني عليه فإن له مطالبة الغاصب أو المستعير أو المشتري

ويرد بأن المعول عليه تقديمه في هذه الصورة أيضا وتؤخذ القيمة وتكون رهنا مكانه شرح م

ر اه سم .

 قال ع ش قوله ويرد الخ التعويل على ما ذكر لا يصلح ردا على المعترض بل إنما يتم الرد

عليه لو منع أن مقتضى التعليل ما ذكر فالأولى أن يقال هو وإن كان قضيته ذلك لكن الحكم

إذا كان معللا بعلتين يبقى ما بقيت إحداهما اه .



 قول المتن ( فإن اقتص ) بأن أوجبت الجناية قصاصا نهاية ومغني قوله ( مستحق القود )

إلى قوله ولا يلزم في النهاية قوله ( مستحق القود ) أي في النفس أو غيرها نهاية ومغني

أي بنفسه أو نائبه ع ش .

 قوله ( يأتي ) أي في شرح فاقتص قوله ( أي ما يفي ) إلى قول المتن فاقتص في المغني

قوله ( لحقه ) أي المجني عليه قوله ( فيما فات الخ ) أي من كله أو بعضه قوله ( نحو

غاصب ) أي كالمستعير والمستام والمشتري ببيع فاسد قوله ( فلو عاد الخ ) هو تفريع على

البطلان أي لو عاد المبيع بعد البيع في الجناية بسبب آخر غير ما يتعلق بعقد البيع كأن

عاد له بشراء أو إرث أو وصية أو غيرها فإن عاد له بفسخ أو رد بعيب أو إقالة يتبين بقاء

حق المجني عليه اه ع ش .

 قوله ( لم يعد الرهن ) وعلم من اقتصاره على القصاص والبيع أنه لو سقط حق المجني عليه

بعفو أو فداء لم يبطل الرهن نهاية ومغني قوله ( فضمها الخ ) أي كما فعله الشارح نهاية

قوله ( فزعم تعين الفتح الخ ) رد على الإسنوي عبارة المغني قال الإسنوي في فاقتص بفتح

التاء والضمير يعود إلى المستحق فيشمل السيد والوارث والسلطان فيمن لا وارث له ولا يصح

ضمها لأنه لا يتعدى إلا بمن وقال الشارح بضم التاء وقدر منه والأولى أولى لسلامته من

التقدير ولكن يؤيد الشارح ما يأتي في ضبط وعفا اه .

   قوله ( ولا يلزم عليهما الخ ) يتأمل حاصله لأن التقدير حذف نعم إن ادعى
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